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  الإسلامي   الفروق في الأشياء والأموال دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الفقه 
 والنظام 

 ياسر بن إبراهيم المرداس.
كلية الإسلامية،  والدراسات  الشريعة  عبد   والعلوم  الآداب  قسم  الملك  جامعة  الإنسانية، 

 العزيز المملكة العربية السعودية.
  y-almerdas@hotmail.comالبريد الالكتروني: 
 ملخص البحث:  

البحث موضوع ـ  به  يتناول هذا  إذ  نفسه،  الفروق  أهميته علم  أهميـة كبيرة، ومصدر  ا ذو 
حقائق  ومعرفة  النظامية،  والنصوص  للمصطلحات  الصحيح  الفهم  إلى  الوصول  يسهل 

والهدف من هذا البحث هو الوقوف على أهم    ،القواعد والأحكام، والتمييز بين المتشابهات
السعودي   المدنية  المعاملات  نظام  من  الثالث  الفصل  في  الواردة  المتشابهة  المصطلحات 

والأموال( الفقه      )الأشياء  ضوء  في  بينها  والاختلاف  الشبه  وأوجه  منها،  المراد  وبيان 
واعتمد البحث على المنهج الوصفي القائم    ،الإسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي

وتحليلها  الدراسة  محل  المسائل  بتتبع  وذلك  المقارنة  ثم  ومن  والتحليل  الاستقراء  على 
السعودي المدنية  المعاملات  ونظام  الإسلامي  الفقه  ضوء  في  البحث    ،وعرضها  واشتمل 

وتناول  والأموال،  الأشياء  بين  للفرق  الأول  المبحث  تعرض  حيث  مباحث،  خمسة  على 
الثالث  المبحث  وخصص  القيمية،  والأشياء  المثلية  الأشياء  بين  الفرق  الثاني  المبحث 
والعقار   العقار  بين  الفرق  فتناول  الرابع  المبحث  أما  والمنقول،  العقار  بين  للفرق 
للاستهلاك والأشياء   القابلة  الأشياء  بين  للفرق  الخامس  المبحث  بالتخصيص، وخصص 

 غير القابلة للاستهلاك، وختم البحث بخاتمة ذكر فيها أهم نتائج وتوصيات البحث.
 تحليلية. -دراسة  - الأموال -الأشياء  -الفروق  :الكلمات المفتاحية

mailto:y-almerdas@hotmail.com
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 Differences in Things and Properties: A 

Comparative Analytical Study in Light of Islamic 

Jurisprudence and Civil Law 
Yasser bin Ibrahim Al-Mirdas, 

Department of Sharia and Islamic Studies, Faculty of Arts 

and Humanities, King Abdulaziz University, Saudi Arabia. 
Email: y-almerdas@hotmail.com 
Abstract: 
This study addresses key conceptual distinctions in the Saudi 

Civil Transactions Law, particularly in Chapter 3 (Things 

and Properties). It aims to clarify definitions and 

differentiate between similar legal terms based on Islamic 

jurisprudence and civil law. Adopting a descriptive, 

analytical, and comparative method, the study is structured 

into five sections: differences between things and properties; 

fungible vs. non-fungible items; immovable vs. movable 

property; immovable vs. designated immovable property; 

and consumable vs. non-consumable items. 

Key words: Differences - Things - Properties - Analytical - 

Study. 
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 المقدمة 

ــنا  إن الحمـــد ن، نحمـــده ونســـتعينه ونســـتبفره، ونعـــوذ بـــا  مـــن شـــرور أنفسـ
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا وسيئات  

ا عبده ورسوله، أما بعد:   إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد 
فعلم الفروق علم واسع، وله أهمية كبيرة لطالب العلم، ولا يقتصــر البحــث  يــه 
علــى تخصـــص أو مجـــال معـــين، وقــد أهـــتم البـــاحثون بهـــذا العلــم فـــي شـــتى العلـــوم 
والتخصصات، وظهــر هــذا الاهتمــام مــ خرا  فــي تنــاول موضــون الفــروق فــي الأنظمــة، 
والذي لا يقل البحث  يه أهمية عن غيره من العلوم، بل إن الحاجة تــدعو إلــى إجــراء 
المزيد من الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجــال، للوصــول إلــى الفهــم الصــحيح 

 للنصوص، وحقائق الأحكام، والقواعد والمصطلحات النظامية. 
الــذي ( 1)وقد صدر م خرا  في المملكة العربية السعودية نظام المعاملات المدنية

يحتوي على العديد من المصطلحات المتشابهة والتــي قــد يقــع الخلــ  بينهــا، وتحتــا  
إلى نظر وبيان وإيضاح، ومنها مصطلحي )الشيء( و )المــال(، حيــث يســمي الــبع  
الأشياء بالأموال، مع العلم أن لكل مصطلح مدلوله الخاص به، وما يميزه عن غيــره، 
ممــا يجــب التفريـــق بينهمــا، كمــا وأن اللـــبس قــد يقــع أيضـــا  فــي بعــ  مصـــطلحات 

 الأشياء المادية محل الحق، الأمر الذي يدفعنا للتفريق بين هذه المصطلحات. 

 

 هـ29/11/1444( وتاريخ 191( صدر نظام المعاملات المدنية بالمرسوم الملكي رقم )م/1)
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 :   مشكلة البحث
إن نظام المعاملات المدنية السعودي يعد من أهم الأنظمة التي صــدرت مــ خرا  
في المملكــة العربيــة الســعودية، وتعــود أهميتــه لارتبابــه الوثيــق بــالأفراد وتعــاملاتهم، 
ويثير هذا النظام مشــكلة فــي كونــه يتضــمن العــدد الكبيــر مــن المصــطلحات المتشــابه 
التــي تختلــ  فــي معناهــا وأحكامهــا، والتــي قــد يقــع فيهــا اللــبس والخلــ ، الأمــر الــذي 
يستلزم التفريق بينها، لتسهيل معرفة المراد منها، وما يتعلــق بهــا مــن أحكــام. وعليــه 
فــ ن مشـــكلة البحــث تـــتلخص فــي هـــذا الســـ ال الــرئيس: مـــا هــي أهـــم المصـــطلحات 
المتشابهة الواردة في الفصل الثالث من نظام المعاملات المدنيــة الســعودي )الأشــياء 

 والأموال(؟ وما هي أوجه الشبه والاختلاف بينها؟
 هدف البحث:

الهدف من هذا البحث هــو الوقــوف علــى أهــم المصــطلحات المتشــابهة الــواردة 
في الفصل الثالث من نظــام المعــاملات المدنيــة الســعودي )الأشــياء والأمــوال(، وبيــان 
ــام  ــلامي ونظـ ــه الإسـ ــوء الفقـ ــي ضـ ــا فـ ــتلاف بينهـ ــبه والاخـ ــه الشـ ــا، وأوجـ ــراد منهـ المـ

 المعاملات المدنية السعودي. 
 منهج البحث:

سيتم الاعتماد على المــنهج الوصــفي القــائم علــى الاســتقراء والتحليــل ومــن ثــم 
المقارنــة، وذلــك بتتبــع المســائل محــل الدراســة وتحليلهــا وعرضــها فــي ضــوء الفقـــه 

 الإسلامي ونظام المعاملات المدنية السعودي. 
 الدراسات السابقة:

ــة  لــم أجــد دراســة ســابقة تناولــف موضــون الفــروق فــي نظــام المعــاملات المدني
السعودي، وقد يكون من أهم أسباب ذلك هــو حداثــة هــذا النظــام، وقــد وجــدت العديــد 
مــن الدراســات العلميــة التــي تناولــف موضــون الفــروق فــي عــدة مجــالات وتخصصــات 
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علمية، إلا أن الدراسات التــي اهتمــف بالبحــث فــي الفــروق مــن الناحيــة القضــائية أو 
 النظامية قليلة، ومختلفة كليا  عن هذه الدراسة، ومنها: 

الفــروق وخلاصــة القــانون أصــولا  وفروقــا  لمــراد فــر ، مطبعــة الرغائــب، مصــر،  -1
 م. 1917

الفروق في نظام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي دراســة مقارنــة فــي ضــوء الفقــه  -2
ــة  ــافع الســلمي، وهــو بحــث مكحــم ومنشــور فــي مجل ــدالرحمن بــن ن والنظــام لعب

 (. 58والقانون الدولية، العدد ) الفقه 
الفروق في نظام المرافعات الشــرةية الســعودي دراســة مقارنــة فــي ضــوء الفقــه  -3

ــة  ــافع الســلمي، وهــو بحــث مكحــم ومنشــور فــي مجل ــدالرحمن بــن ن والنظــام لعب
 (. 65الفقه والقانون الدولية، العدد ) 

 خطة البحث:
يشـــتمل البحـــث علـــى مقدمـــة، وخمســـة مباحـــث، وخاتمـــة، وقائمـــة بالمصـــادر 

 والمراجع، وفق الآتي: 
 المقدمة.

 : الفرق بين الأشياء والأموال. المبحث الأول
 : الفرق بين الأشياء المثلية والأشياء القيمية. المبحث الثاني
 الفرق بين العقار والمنقول.  المبحث الثالث:
 الفرق بين العقار والعقار بالتخصيص.  المبحث الرابع:

: الفــرق بــين الأشــياء القابلــة للاســتهلاك والأشــياء غيــر القابلــة المبحثثث امثثام 
 للاستهلاك. 
 وتشمل أهم نتائج البحث.  اماتمة:

 فهرس المصادر والمراجع.
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 المبحث الأول 
 الفرق بين الأشياء والأموال 

 أربعة مطالب :   و يه
 المطلب الأول 

 تعريف الأشياء في اللغة والاصطلاح  
الأشــياء فــي اللبــة: جمــع شــيء، والشــيء: مصــدر شــاء، وهــو ةبــارة عــن كــل 
موجود ثابف متحقق إما حسا  كالأجسام أو حكما  كالأقوال، نحــو قلــف شــيئا ، وانتــابني 

 . (1)شيء من الخوف
والشيء في الاصطلاح: "كل ما لا يعد شخصا ، ويكــون لــه كيــان ذاتــي منفصــل 
عـــن الإنســـان، ســـواء كـــان هـــذا الكيـــان ماديـــا  يـــدرك بـــالحس أو معنويـــا  لا يـــدرك إلا 

 . (2)بالتصور"
كما قيل إنه: كل ما له كيــان مســتقل عــن الأشــخاص، ســواء كــان شــيئا  ماديــا ، 

 . (3)كالأرض، والبناء، والسيارة، أو كان شيئا  معنويا ، كالتأليف، والاختران

 

تحقيــق عبــدالعظيم ( انظر: أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 1)
(. أحمــد مختــار عمــر 1/330الشناوي، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، مادة )شاء(، )

بمساعدة فريق عمــل، معجــم اللبــة العربيــة المعاصــرة، عــالم الكتــب، القــاهرة، الطبعــة الأولــى، 
(. محمـــد رواس قلعـــه جـــي، معجـــم لبـــة 2/1251م، مـــادة )  ي أ(، )2008 -هــــ 1429

 238م، ص1996 -هـ 1416الفقهاء، دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .704( حسن كيره، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص2)
( انظر: عبدالمنعم فر  الصدة، أصول القانون، شركة مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي 3)

 .506م، ص1965وأولاده بمصر، 
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والشيء المــادي كيــان مــادي ملمــوس يــدرك بــالحس، أمــا الشــيء المعنــوي فهــو غيــر 
 ملموس، وليس له شكل أو مظهر مادي، ولا يدرك إلا بالتصور. 

 المطلب الثاني 
 الأشياء التي يصح أن تكون محلاً للحقوق المالية   

الأصــل أن الشــيء ســواء كــان ماديــا  أو معنويــا  يصــح أن يكــون محــلا  للحقــوق 
العيني شيء مادي، ومحل الحق المعنــوي شــيء معنــوي، المالية،  يكون محل الحق  

ولكن ليســف كــل الأشــياء صــالحة لأن تكــون محــلا  للحقــوق الماليــة. جــاء فــي المــادة 
ــر 19)  ــا نصــه: "كــل شــيء مــادي أو غي ــة الســعودي م ( مــن نظــام المعــاملات المدني

مادي يصح أن يكون محلا  للحقوق المالية، عــدا الأشــياء التــي لا تقبــل بطبيعتهــا أن 
ــوق  ــة أن تكــون محــلا  للحق ــع النصــوص النظامي ــي تمن يســتأثر أحــد بحيازتهــا، أو الت

 المالية". 
ويتبـــين مـــن هـــذا الـــنص أن الأشـــياء التـــي لا يصـــح أن تكـــون محـــلا  للحقـــوق 

 المالية، هي كالتالي: 
ــل بطبيعتهــا أن يســتأثر أحــد بحيازتهــا: وهــي الأشــياء  -1 الأشــياء التــي لا تقب

ــاس دون أن يــ ثر انتفــان  ــا جميــع الن ــن أن ينتفــع به المشــتركة التــي يمك
أحدهم على انتفــان الآخــر، كــالهواء وأشــعة الشــمس ومــاء البحــر، فطبيعــة 
ــون محــلا  لحــق خــاص، وبالتــالي لا يمكــن  هــذه الأشــياء لا تســمح لأن تك
لأحــد أن يســتأثر بحيازتهــا دون غيــره، فــلا يمكــن بداهــة أن يســتأثر أحــد 
بالهواء كله، ومــاء البحــر كلــه، وأشــعة الشــمس جميعهــا. ومــع ذلــك يمكــن 
الاستيلاء على قدر محدود من هذه الأشياء، كــأن يــتم حصــر بعــ  أشــعة 
الشــمس فــي نطــاق محــدود، وكضــب  بعــ  مــن الهــواء فــي حيــز محــدود، 
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كوضعه في أنابيب الأوكسجين، وكأخذ جزء من ميــاه البحــر لهــدف معــين، 
كتحليته ومن ثم بيعه، ففي هذه الحالات يمكن أن يكــون بعــ  الهــواء أو 

 . (1)الماء أو أشعة الشمس محلا  لحق مالي 
الأشــياء التــي تمنــع النصــوص النظاميــة أن تكــون محــلا  للحقــوق الماليــة:  -2

 وتتمثل هذه الأشياء في الآتي: 
الأشياء المحرمة شرعا  ونظاما : فهذه لا تصح أن تكون محلا  للحقــوق  -أ

ــة  ــر قابلـ ــا غيـ ــة، الماليـــة، لكونهـ ــرةية والنظاميـ ــا الشـ ــل لحرمتهـ للتعامـ
( مــن 3ومثالها: المخدرات والمــ ثرات العقليــة، حيــث جــاء فــي المــادة ) 

)نظام مكافحة المخدرات والم ثرات العقليــة الســعوي 
2
مــا نصــه: " تعــد  (

تهريــب المــواد المخــدرة أو المــ ثرات  -1الأفعــال الآتيــة أفعــالا  جرميــة: 
جلب المواد المخــدرة أو المــ ثرات   -2العقلية أو تلقيها من المهربين.  

ــديرها أو إنتاجهـــــــا أو صـــــــنعها أو  ــة أو اســـــــتيرادها أو تصـــــ العقليـــــ
استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعهــا 
أو شــرااها أو توزيعهــا أو تســليمها أو تســلمها أو نقلهــا أو المقايضــة 
بهــا أو تعابيهــا أو الوســابة فيهــا أو تســهيل تعابيهــا أو إهــدااها أو 
تمويلهــــا أو التمــــوين بهــــا ....". واســــتثناء  مــــن هــــذا الأصــــل يجــــوز 
اســتخدام المخــدرات أو المــ ثرات العقليــة أو الاتجــار بهــا فــي حــالات 

 

. توفيق حسن فر ، المدخل للعلوم القانونية،  507( انظر: عبدالمنعم الصدة، مرجع سابق، ص1)
 .283م، ص1969م سسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 

( 39( صــدر نظــام مكافحــة المخــدرات والمــ ثرات العقليــة الســعودي بالمرســوم الملكــي رقــم )م/2)
 هـ.8/7/1426وتاريخ 
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ــي والعلمــي، بشــرط  ــا للاســتعمال الطب ــم الاتجــار به ــو ت ــا ل محــددة، كم
الحصــول علــى التــرخيص الــلازم مــن قبــل الجهــة المختصــة، فقــد جــاء 

( مــــن ذات النظــــام مــــا نصــــه: " لــــوزارة الصــــحة 1/ 20فــــي المــــادة ) 
الترخيص بالاتجار في المواد المخــدرة أو المــ ثرات العقليــة للاســتعمال 
ــة بالجملـــة  ــع الأدويـ ــتودعات بيـ ــل المملكـــة لمسـ ــي داخـ ــي والعلمـ الطبـ
ومصانع الأدوية والصيدليات، على أن يــدير المنشــأة صــيدلي ســعودي 

 مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة". 
الأموال العامة: وهــي الأمــوال المملوكــة للدولــة، أو التابعــة ل شــخاص  -ب

ذوي الصفة الاعتبارية العامة، كالمنشــ ت المخصصــة للمنفعــة العامــة 
مــن مستشــ يات وجامعــات ومــدارس ومنشــ ت رياضــية وغيرهــا، فهــذه 
( 21الأمــوال لا يجــوز الحجــز والتنفيــذ عليهــا، حيــث جــاء فــي المــادة ) 

)مــن نظــام التنفيــذ الســعودي
1
ــا نصــه: " لا يجــوز الحجــز والتنفيــذ  ( م

الأمــوال المملوكــة للدولــة ...."، كمــا أنــه لا يجــوز   -  1على ما يأتي:  
ــي  ــق ضــواب  محــددة، فقــد جــاء ف ــة إلا وف ــي الأمــوال العام التصــرف ف

( من النظام الأساسي للحكم ما نصه: "لا يجوز بيع أمــوال 74المادة ) 
الدولة، أو إيجارها، أو التصــرف فيهــا، إلا بموجــب النظــام"، وجــاء فــي 

ــة الســعودي1المــادة )  ــارات البلدي مــا  (2)( مــن نظــام التصــرف فــي العق
ــن  ــة للتصــرف، ولك ــر قابل ــديات غي ــة للبل ــة التابع نصــه: "الأمــوال العام

 

 هـ.13/8/1433( وتاريخ 53( صدر نظام التنفيذ السعودي بالمرسوم الملكي رقم )م/1)
( وتــاريخ 64( صــدر نظــام التصــرف فــي العقــارات البلديــة الســعودي بالمرســوم الملكــي رقــم )م/2)

 هـ.15/11/1392
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يجوز في حدود ما تقر الأنظمة واللوائح الترخيص بالانتفــان بهــا دون 
ــل رســم، بصــورة لا تتعــارض مــع الأغــراض المخصصــة  ــل أو مقاب مقاب
لأجلها". كتــأجير بعــ  الأراضــي أو المواقــع فــي الأمــاكن العامــة لأحــد 

 المستثمرين مقابل رسم معين ولفترة محددة. 
 المطلب الثالث 

 تعريف الأموال في اللغة والاصطلاح   
يملكــــه الفــــرد أو مــــا لجميــــع اســــم الأمــــوال فــــي اللبــــة: جمــــع مــــال، والمــــال: 

، وأصــله: مــا يميــل إليــه الطبــع ويمكــن ادخــاره كالنقــد ومــا يمكــن أن يقــوم (1)الجماعــة
 . (2)مقامه

وعرف المال في الاصــطلاح الفقهــي بعــدة تعريفــات، وســنذكر تعريفــا  واحــدا  مــن 
 كل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة على النحو التالي: 

إليــه الطبــع ويمكــن ادخــاره لوقــف الحاجــة، المال في المذهب الحنفي: "ما يميــل 
 . (3)والمالية تثبف بتمول الناس كافة أو بعضهم"
 . (4)وادخاره لوقف الحاجة"والتمول: "ةبارة عن صيانة الشيء  

 

(، أحمــد مختــار عمــر و خــرون، 11/635انظــر: ابــن منظــور، مرجــع ســابق، مــادة )مــول(، ) (1)
 (.3/2139مرجع سابق، مادة )مول(، )

 .366( انظر: محمد رواس قلعه جي، مرجع سابق، ص2)
( محمد أمين الشهير بابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، تحقيق 3)

عــادل أحمــد عبـــدالمجود وعلــي محمــد معـــوض، دار عــالم الكتــب، الريـــاض، ببعــة خاصـــة، 
 (.7/10م، )2003 -هـ 1423

( عبــدالعزيز بــن أحمــد البخــاري، كشــ  الأســرار عــن أصــول فخــر الإســلام البــزدوي، دار الكتــب 4)
 (.1/254م، )1997 -هـ 1418العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 



 

 الأول الجزء  م2025   يوليوـ   الثالث والثلاثون الإصدار  سابعمجلة كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر ـ فرع أسيوط العدد ال

 

  

      
 

 
 دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الفقه والنظام   الفروق في الأشياء والأموال

 

573 

عليه الملك ويستبد به المالك عن غيــره إذا يقع ما المال في المذهب المالكي: "
 . (1)أخذه من وجهه"

 . (2)المال في المذهب الشافعي: "ما كان منتفعا به أي مستعدا  لأن ينتفع به"
الأحــوال أو يبــاح المال في المذهب الحنبلي: "ما يباح نفعه مطلقــا ، أي فــي كــل 

 . (3)اقتنااه بلا حاجة"
ــة  ــي ماليـ ــة فـ ــذاهب الأربعـ ــاء المـ ــابقة خـــلاف فقهـ ــات السـ ــن التعريفـ ــر مـ ويظهـ

 المنافع، كسكنى الدار، وركوب السيارة، وبيان ذلك في الآتي: 
ــافع ليســف أمــوالا  متقومــةالقثثول الأول ــة: وهــو أن المن ــول الحن ي ــدم (4): ق ، لع

إمكانية إحرازها واقتنائها، وهي معدومــة قبــل وجودهــا، وعنــد وجودهــا تكــون أعراضــا ، 
إحرازهـــا  ولا تبقـــى زمـــانين، ولـــيس لمـــا لا تبقـــى زمـــانين صـــفة التقـــوم، أمـــا إذا ثبـــف

 . (5)بموجب عقد  يمكن اعتبارها مالا  متقوما ، كما في الإجارة والإعارة

 
( إبراهيم بن موسى الشاببي، الموافقات، تحقيق مشهور بن حسن  ل سلمان، دار ابن عفان، 1)

 (.2/32م، )1997 -هـ 1417الخبر، الطبعة الأولى، 
ــي القواعــد، تحقيــق تيســر فــائق أحمــد محمــود، وزارة ( محمــد بــن بهــادر الزركشــي، 2) المنثــور ف

 (.3/222م، )1985 -هـ 1405الأوقاف والش ون الإسلامية الكويتية، الطبعة الثانية، 
( منصور بن يونس البهوتي، شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، 3)

 (.2/7م، )1993 -هـ 1414عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 
( المال المتقوم: هو المال الذي له قيمة تستوجب الضمان عند الاتلاف. انظر: علي الخ يف، 4)

 .34م، ص2008 -هـ 1429أحكام المعاملات الشرةية، دار الفكر العربي، القاهرة، 
السرخســي، (. محمــد بــن أحمــد 255-1/253( انظــر: عبــدالعزيز البخــاري، مرجــع ســابق، )5)

 (.11/78المبسوط، دار المعرفة، بيروت، )
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: (3)، والحنابلة(2)، والشافعية(1)قول جمهور الفقهاء من المالكية القول الثاني:
وهو أن المنافع تعد أموالا  بذاتها، لأنه يصــح تمليكهــا فــي حــال الحيــاة وبعــد المــوت، 
وتضمن باليد والإتلاف، ويكون عوضــها عينــا  ودينــا ، وأن الأةيــان لا تقصــد لــذواتها، 
بل لمنافعهــا، وأن الشــرن اعتبــر المنفعــة مــالا  فــي عقــد الإجــارة، وأجــاز جعــل المنفعــة 

ــاح. قــال تعــالى  خم خج حم حج جم جح ثم تهُّٱ: مهــرا  فــي عقــد النك

 (.27)القصص: َّ.... صحصخ سم سخ سح سج

واعتبار المنفعة مالا  أوجه الرأيين، لأنه يتوافق مع أعراف الناس ومعــاملاتهم، 
ــا  لمنافعهــا، والــذي لا  ــه ولا والنــاس لا يبتبــون الأةيــان إلا بلب منفعــة لــه لا رفبــة  ي

بلب له، ولذا كان للمنافع مجال واسع في معاملات الناس المالية، ك نشاء الفنادق، 
 . (4)والأسواق، وبناء المساكن، والسفن، وغيرها

وعد نظام المعاملات المدنية السعودي المنفعة مالا ، وذهب في هذا الصدد مــع 
( ما نصه: "المال كل مــا لــه 20ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، حيث جاء في المادة ) 

 قيمة مادية معتبرة في التعامل من عين أو منفعة أو حق". 
والملاحظ أن نظام المعاملات المدنيــة الســعودي أدخــل الحقــوق المجــردة ضــمن 
الأموال، كالاسم التجاري، والعنوان التجــاري، والعلامــة التجاريــة، والتــأليف، والاختــران 

 
( انظر: محمد بن أحمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق محمد صــبحي حســن 1)

بــن ا(. محمد بن أحمد 4/176هـ، )1415حلاق، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
 (.3/442عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر ، )

 –( انظر: يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب الإسلامي، بيــروت 2)
 (.13-5/12م، )1991 -هـ 1412عمّان، الطبعة الثالثة،  –دمشق 

( انظر: عبدالله بن أحمد بن قدامة، المبني مع الشرح الكبير، تحقيق محمد شرف الدين خطاب 3)
 (.7/284م، )2004 -هـ 1425والسيد محمد السيد، دار الحديث، القاهرة، 

 .30( انظر: علي الخ يف، مرجع سابق، ص4)
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أو الابتكار، فأصبحف في حكــم الأمــوال، ويجــوز التصــرف فيهــا باعتبارهــا حقــا  ماليــا . 
وهذه الحقوق لم تكن معروفــة عنــد الفقهــاء فــي الســابق، ولكــن بســبب تطــور الحيــاة 
الاقتصــادية تـــم الاعتـــراف بهـــا، وأصـــبح لهـــا قيمــة ماليـــة معتبـــرة، ويعتـــد بهـــا شـــرعا  
ونظاما ، ولا يجوز الاعتداء عليها. وقد جــاء فــي قــرار مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي 

( بشــأن الحقــوق المعنويــة مـــا نصــه: "إن مجلــس مجمــع الفقــه الإســـلامي 43رقــم ) 
ــى  6 - 1المنعقــد فــي دورة مــ تمره الخــامس بالكويــف، مــن  هـــ 1409جمــادا الأول

م، بعـــد ابلاعـــه علـــى البحـــوث 1988كـــانون الأول )ديســـمبر(  15 – 10الموافـــق 
المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضون الحقوق المعنويــة، واســتماعه للمناقشــات 

 التي دارت حوله، قرر ما يلي: 
الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتــأليف والاختــران   "أولاً:

ــة  ــي العــرف المعاصــر قيم أو الابتكــار، هــي حقــوق خاصــة لأصــحابها، أصــبح لهــا ف
مالية معتبرة لتمول النــاس لهــا. وهــذه الحقــوق يعتــد بهــا شــرعا ، فــلا يجــوز الاعتــداء 

 عليها. 
يجـــوز التصـــرف فـــي الاســـم التجـــاري أو العنـــوان التجـــاري أو العلامـــة  ثانيثثثاً:

التجارية، ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى البرر والتدليس والبش، باعتبار أن 
 ذلك أصبح حقا  ماليا . 

: حقــوق التــأليف والاختــران أو الابتكــار مصــونة شــرعا ، ولأصــحابها حــق ثالثثثاً 
 . (1)التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها"

 

ــلامي الـــدولي، الإصـــدار الرابـــع، 1) ــر: قـــرارات وتوصـــيات مجمـــع الفقـــه الإسـ  -هــــ 1442( انظـ
 .150-149م، ص2020
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 المطلب الرابع 
 أوجه الاختلاف بين الأشياء والأموال  

 تختلف الأشياء عن الأموال في الآتي:
المال هو الحق الذي له قيمة ماليــة، ســواء كــان هــذا الحــق عينيــا  أم شخصــيا   -1

الحــق الــذي يــرد عليــه الحــق المــالي، ســواء أم معنويــا ، أمــا الشــيء فهــو محــل 
. فعلــى ســبيل المثــال حــق الملكيــة الــذي يــرد (1)كان هذا المحل ماديــا  أم معنويــا  

على مبنى سكني، يكون حق الملكية هــو المــال، والمبنــى الســكني هــو الشــيء 
 الذي يرد عليه الحق. 

الشيء أعم من المال، فكل مال شــيء، ولــيس كــل شــيء مــال، أي أن الشــيء  -2
قد يكون مالا ، وقد لا يكون مالا . ف ذا أمكن حيازة الشيء والانتفان به انتفاعــا  
مشروعا  فهو مــال، وإذا لــم يكــن بالإمكــان حيازتــه حتــى ولــو انتفــع بــه فــلا يعــد 
مـــالا ، كالانتفـــان بـــالهواء وأشـــعة الشـــمس، أو أمكـــن حيازتـــه دون مشـــروةية 

 الانتفان به فلا يعد مالا  كالمخدرات. 
 
 
 
 
 
 

 

. أنــور ســلطان، المبــادن القانونيــة العامــة، 506( انظر: عبدالمنعم الصــدة، مرجــع ســابق، ص1)
 .254م، ص2005دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
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 المبحث الثاني 

 الفرق بين الأشياء المثلية والأشياء القيمية 
   أربعة مطالب :   و يه

 المطلب الأول 
 تعريف الأشياء المثلية في اللغة والاصطلاح  

جمــع مثلــي، بكســر المــيم  والمثليــة فــي اللبــة:   الأشياء في اللبة سبق تعريفها. 
ل، وهــو الشــبه  ثــش والنظيــر، ومــا يمكــن الحصــول علــى والــلام وتشــديد اليــاء، مصــدر مو

 . (1)مثله بسهولة ويسر
هــي التــي لهــا مثيــل فــي الســوق بــلا تفــاوت  والأشــياء المثليــة فــي الاصــطلاح: 

 . (2)يعتد به
 . (3)وعرفف أيضا  بأنها: "هي التي يقوم بعضها مقام بع  عند الوفاء"
بــه، ويكــون لهــا وقيــل إنهــا: هــي الأوشــياء التــي لا تتفــاوت  حادهــا تفاوتــا  يعتــد 

 . (4)نظائر متماثلة في الأسواق

 

(. مجموعة مــن 3/2068( انظر: أحمد مختار عمر و خرون، مرجع سابق، مادة ) م ث ل(، )1)
المــ لفين بمجمــع اللبــة العربيــة بالقــاهرة، المعجــم الوســي ، مكتبــة الشــروق الدوليــة، الطبعــة 

 .374. محمد رواس قلعه جي، مرجع سابق، ص854م، ص2004 -هـ 1425الرابعة، 
(. محمــد عمــيم الإحســان البركتــي، التعريفــات 9/270( انظــر: ابــن عابــدين، مرجــع ســابق، )2)

 .194م، ص2003 -هـ 1424الفقهية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .286( توفيق حسن فر ، مرجع سابق، ص3)
 .527. عبدالمنعم الصدة، مرجع سابق، ص720( انظر: حسن كيره، مرجع سابق، ص4)
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( من نظام المعاملات المدنية السعودي الأشــياء المثليــة 1/ 21وعرفف المادة ) 
بقولها: "هي ما تتماثل  حادها أو تتقــارب بحيــث يمكــن أن يقــوم بعضــها مقــام بعــ  

 عند الوفاء بلا فرق يعتد به عرفا ". 
وتقدر الأشياء المثلية في التعامل بين الناس بالعــدد كــالنقود والبــي  والتفــاح 
مــن نـــون معــين، أو بـــالوزن كالحديــد والقطـــن مــن نـــون معــين، أو بالمكيـــال كـــالقمح 

 . (1)والشعير والأرز من نون معين، أو بالمقاس كالقما  والأسلاك من نون معين
 المطلب الثاني 

 تعريف الأشياء القيمية في اللغة والاصطلاح  
الأشياء في اللبة سبق بيانها. والقيمية فــي اللبــة: جمــع قيمــي، بكســر القــاف 

القيمــة، والقيمــة: الــثمن الــذي يقــدره المقومــون والميم وتشديد الياء، نســبة إلــى لفــظ 
 . (2)للسلعة أو الشيء

ــل فــي الســوق، أو  ــيس لهــا مثي والأشــياء القيميــة فــي الاصــطلاح: هــي التــي ل
 . (3)يوجد مع تفاوت يعتد به في القيمة

 . (4)كما عرفف بأنها: "هي التي لا يقوم بعضها مقام بع  عند الوفاء"
ــه،  ــد بـ ــا  يعتـ ــا تفاوتـ ــاوت أحادهـ ــي تتفـ ــياء التـ ــي الأشـ ــا: هـ ــا  بأنهـ ــف أيضـ                وعرفـ

 . (5)ولا يقوم بعضها مقام بع  عند الوفاء
 

. الحســين شــواط وعبــدالحق حمــيش، فقــه 527( انظــر: عبــدالمنعم الصــدة، مرجــع ســابق، ص1)
 .17م، ص2012 -هـ 1433العقود المالية، دار الكتاب الثقافي، إربد، 

(. محمــد رواس قلعــه جــي، مرجــع 2/520( انظر: أحمد الفيومي، مرجع ســابق، مــادة )قــام(، )2)
 .342سابق، ص

 .179(. محمد البركتي، مرجع سابق، ص9/270( انظر: ابن عابدين، مرجع سابق، )3)
 .286( توفيق حسن فر ، مرجع سابق، ص4)
 .527. عبدالمنعم الصدة، مرجع سابق، ص720( انظر: حسن كيره، مرجع سابق، ص5)
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( من نظام المعاملات المدنية السعودي الأشياء القيميــة 2/ 21وعرفف المادة ) 
بقولها: "هي ما تتفاوت  حادها في الصفات أو القيمة تفاوتــا  يعتــد بــه عرفــا  أو ينــدر 

 وجود أمثال لها في التداول". 
والأشياء القيمية تتعين بذاتها، ولا يمكن تقديرها بالعدد، أو الــوزن، أو الكيــل، 

 أو المقاس. 
ومثــال الأشــياء التــي تتفــاوت  حادهــا فــي الصــفات أو القيمــة تفوتــا  يعتــد بــه: 

 الأراضي، والمنازل، والأثاث، والحيوانات كالبنم، والبقر، والإبل. 
ــال الأشــياء التــي ينــدر وجــود أمثــال لهــا فــي التــداول: التحــ ، والأجهــزة  ومث

 القديمة، والكتب المخطوبة أو التي لا يوجد منها نسخ أخرا في السوق. 
 المطلب الثالث 

 معيار التفرقة بين الأشياء المثلية والأشياء القيمية  
يقوم أساس التفرقة بين الأشياء المثلية والأشياء القيمية بحسب الأصــل علــى 
ببيعة الشيء، أي أن معيار التفرقة بينهما معيار مادي، فالعبرة فــي وصــ  الشــيء 
بأنه شــيء مثلــي أو شــيء قيمــي هــو فــي إمكانيــة أو عــدم إمكانيــة قيــام شــيء مقــام 
شيء  خر من جنسه ونوعه ومقداره في الوفاء بحســب نيــة المتعاقــدين. ووفقــا  لهــذا 
ــالرغم مــن أن  ــه قيمــي ب ــار شــيء أن ــى اعتب ــاق عل ــدان الاتف ــار يســتطيع المتعاق المعي
أصله مثلي والعكس، فالكتاب بطبيعته يعد من الأشياء المثلية، لكنه يكون قيميا  فــي 
ــا  ــة، لكنه ــه. والأرض تعــد مــن الأشــياء القيمي ــه ورده بعين ــه للابــلان علي ــة إعارت حال

مثليــة فــي بعــ  الحــالات، كمــا لــو تــم تقســيم أرض كبيــرة إلــى قطــع متســاوية  تكــون 



 

 الأول الجزء  م2025   يوليوـ   الثالث والثلاثون الإصدار  سابعمجلة كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر ـ فرع أسيوط العدد ال

 

  

      
 

 
 دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الفقه والنظام   الفروق في الأشياء والأموال

 

580 

ومتماثلة، وتم عرضها للبيع دون تحديد كل قطعة على حدة، ففي هــذه الحالــة تعتبــر 
 . (1)هذه القطع من الأراضي من المثليات، ويقوم بعضها مقام بع  في الوفاء

 المطلب الرابع 
 أوجه الشبه والاختلاف بين الأشياء المثلية والأشياء القيمية  

تتفق الأشياء المثلية والأشياء القيميــة فــي أن لكــل منهمــا كيانــا  ذاتيــا  مســتقلا  
 عن الإنسان يصلح لأن يكون محلا  للحقوق المالية. وتختلفان في الآتي: 

الأشياء المثلية يوجد لها مثيل بلا تفاوت يعتد به، أما الأشياء القيمية فــلا يوجــد  -1
 لها مثيل أو يوجد مع تفاوت يعتد به. 

الأشياء المثلية تقدر بالعــدد، أو الــوزن، أو المكيــال، أو المقــاس، بينمــا الأشــياء  -2
القيميــــة تقــــدر بــــذاتها، ولا يمكــــن تقــــديرها بالعــــدد، أو الــــوزن، أو المكيــــال، أو 

 المقاس. 
تكــون دينــا  فــي الذمــة لإمكانيــة ثبوتهــا بأوصــافها، أمــا الأشــياء المثليــة يصــح أن  -3

الأشـــياء القيميـــة فـــلا يصـــح أن تكـــون دينـــا  فـــي الذمـــة لأنـــه لا يمكـــن أن تثبـــف 
 . (2)بأوصافها

 . (3)الأشياء المثلية تقبل القسمة الجبرية، أما الأشياء القيمية فلا تقبلها -4

 
ــور ســلطان، مرجــع ســابق، ص1) و خــرون، المــدخل لدراســة . أيمــن ســعد ســليم 265( انظــر: أن

 .227م، ص2018 -هـ 1439الأنظمة السعودية، دار حافظ للنشر والتوزيع، 
ــي، 2) ــر العرب ــي الشــريعة الإســلامية، دار الفك ــة العقــد ف ــة ونظري ــو زهــرة، الملكي ( انظــر: محمــد أب

. وهبــة الزحيلــي، الفقــه الإســلامي وأدلتــه، دار 39. علــي الخ يــف، مرجــع ســابق، ص61ص
 .51م، ص1985 -هـ 1405الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، 

. محمد أبو 8( انظر: أحمد إبراهيم بك، المعاملات الشرةية المالية، دار الأنصار، القاهرة، ص3)
 (.4/51. وهبة الزحيلي، مرجع سابق، )64زهرة، مرجع سابق، ص
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إذا هلك الشيء المثلي لا تبرأ ذمة المدين به، وعليه أن يقدم مثله، فالمثليــات لا  -5
تهلك، كما لو التزم شخص بتســليم عشــرة كيلــو قمــح مــن نــون معــين وهلكــف قبــل 
تسليمها ففي هذه الحالــة يلتــزم بتقــديم غيرهــا مــن نفــس النــون والصــن ، أمــا لــو 
التــزم بتســليم شــيء قيمــي كحصــان مــثلا  وهلــك هــذا الحصــان فــ ن ذمــة الشــخص 

 . (1)تبرأ لاستحالة التنفيذ
تنتقل ملكية المنقول المعين بالذات وهو شيء قيمي بمجرد التعاقد، أما المنقــول  -6

المعــين بــالنون وهــو شــيء مثلــي كمقــدار مــن الأرز أو الســكر فــلا تنتقــل ملكيتــه 
 . (2)بمجرد التعاقد، بل تنتقل بالإفراز

لا يتم الوفاء في الأشياء القيمية إلا بذات الشيء المتفق عليه، ولا يجبر الــدائن  -7
على قبول شيء غيره ولو كان مساويا  له في القيمة، أمــا إذا كــان الشــيء مثليــا  

 . (3)ف ن المدين يبرأ إذا قدم أي شيء من النون نفسه بالمقدار المتفق عليه
لا تقع المقاصة إلا بــين دينــين متقــابلين موضــون كــل منهمــا شــيء مثلــي، بشــرط  -8

الاتحاد في النون والجودة، حتى لو اختل  سبب الدين، ف ذا كان الشــخص مــدينا  
بنقود أو شيء مثلي كان له حق المقاصة بين ما هو مســتحق عليــه لدائنــه ومــا 
، (4)هــو مســتحق لــه قبــل هــذا الــدائن مــن نقــود ومثليــات مــن ذات النــون والجــودة

 وعليه لا مقاصة بين الأشياء القيمية. 

 
 .287. توفيق حسن فر ، مرجع سابق، ص529( انظر: عبدالمنعم الصدة، مرجع سابق، ص1)
 ( المصدر نفسه.2)
 ( المصدر نفسه.3)
 ( المصدر نفسه.4)
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 المبحث الثالث 
 الفرق بين العقار والمنقول 

 مطالب : و يه ثلاثة 
 المطلب الأول 

 تعريف العقار في اللغة والاصطلاح 
رَ، وجمعــه عقــارات، وهــو كــل   العَقَار في اللبة:  بفتح العين والقــاف، مصــدر عقــو

. وقيل هــو (1)ملك ثابف له أصل كالأرض والدار، يقال: بع  عقاراته، وعقار رقم كذا
الأةيــاد والحقــوق الكبــار ونحوهــا، متان البيف المصون ونضده الذي لا يبتذل إلا في 

 . (2)وعقار كل شيء: خياره
اختل  فقهاء المذاهب الفقهيــة الأربعــة فــي المــراد منــه  والعقار في الاصطلاح: 

 على قولين: 

 

( انظر: علي بن محمد الجرجاني، كتاب التعريفات، تحقيق ابراهيم الابياري، دار الريان للتراث، 1)
(. محمــد 2/1528. أحمــد مختــار عمــر و خــرون، مرجــع ســابق، مــادة )ن ق ر(، )196ص

 .615. المعجم الوسي ، مرجع سابق، ص286رواس قلعه جي، مرجع سابق، ص
( انظر: أحمد بــن فــارس الــرازي، معجــم مقــاييس اللبــة، تحقيــق عبدالســلام محمــد هــارون، دار 2)

(. محمــد بــن أبــي بكــر الــرازي، مختــار 4/95م، مــادة )عقــر(، )1979 -هـــ 1399الفكــر، 
صيدا،  –الدار النموذجية، بيروت  –الصحاح، تحقيق يوس  الشيخ محمد، المكتبة العصرية 

. محمد مرتضى الزبيدي، تا  214م، مادة )عقر(، ص1999 -هـ 1420الطبعة الخامسة، 
العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة من المختصــين، ببعــة الكويــف، أعــوام النشــر 

 (.13/110م(، مادة )عقر(، )2001-1965) –هـ( 1385-1422)
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وهــو أن العقــار يطلــق علــى الأرض   : (2)والحنابلــة  (1)القول الأول: قول الحن ية
 فق ، سواء كانف مبنية أو غير مبنية، وأن البراس والبناء ليس بعقار. 

العقـــار يطلـــق علـــى وهـــو أن  : (4)والشـــافعية (3)والقـــول الثـــاني: قـــول المالكيـــة
 الأرض والبناء والشجر. 

وعرف شراح القانون العقار بأنه: "المال الثابف الذي لا يمكــن نقلــه مــن مكــان 
 . (5)إلى  خر"

النقــل منــه دون كمــا عــرف بأنــه: "الأشــياء ذات الأصــل الثابــف الممتنعــة علــى 
 . (6)تل "

واعتبر شراح القانون الأبنية المتصــلة بــالأرض عقــارا ، ســواء تــم إقامتهــا علــى 
ــابن الأرض  ــي بــ ــف فــ ــازن والمعامــــل، أو كانــ ــكنى والمخــ ــدور الســ ســــطح الأرض كــ
كالخزانــات والأنفــاق والمنــاجم، كمــا عــدوا النباتــات المتصــلة بــالأرض اتصــالا  مباشــرا  
بامتــداد جــذورها فــي الأرض عقــارا ، أمــا إذا لــم تكــن متصــلة بــالأرض اتصــالا  مباشــرا ، 

 

 (. 6/552( انظر: ابن عابدين، مرجع سابق، )1)
( انظر: مصطفى بن سعد السيوبي الرحيبــاني، مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح غايــة المنتهــى، 2)

 (.4/109م، )1994 -هـ 1415المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 
 (.4/21( انظر: ابن رشد، مرجع سابق، )3)
( انظر: محمد بن أبي العباس الرملي، نهاية المحتا  إلى شرح المنهــا ، دار الكتــب العلميــة، 4)

 (.4/93م، )2003 -هـ 1424بيروت، الطبعة الثالثة، 
ــانون أو المــدخل لدراســة 5) ــدالرزاق أحمــد الســنهوري وأحمــد حشــمف أبــو ســتيف، أصــول الق ( عب

 .220م، ص1950القانون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 
 .709( حسن كيره، مرجع سابق، ص6)
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. والعقار هنــا (1)كما لو كانف موضوعة في أوةية، أو تم تقطيعها فتعد من المنقولات
يسمى عقارا  بالطبيعة، ويختل  عن العقــار بالتخصــيص، وســنبين الفــرق بينهمــا فــي 

 المبحث القادم. 
( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة الســعودي العقــار بأنــه: 1/ 22وعرفــف المــادة ) 

"كل شيء ثابف في حيزه لا يمكن نقلــه منــه دون تلــ  أو تبيــر فــي هيئتــه، ومــا عــدا 
ــه              ذلــك فهــو منقــول". ويتضــح مــن هــذا الــنص أن الأرض تعتبــر عقــارا  بطبيعتهــا، لأن
لا يمكن نقلهــا، وكــذلك المبــاني، والأشــجار والمزروعــات الممتــدة جــذورها فــي الأرض 
تعتبر من العقارات، بالما أنه لا يمكن نقلها دون تل ، أو تبيــر فــي هيئتهــا، أمــا إذا 

 أمكن نقلها دون تل  أو تبير في هيئتها كانف منقولات. 
ويتبـــين ممـــا ســـبق أن نظـــام المعـــاملات المدنيـــة الســـعودي ذهـــب فـــي تعريفـــه 
ــاء  ــى الأرض والبنـ ــق علـ ــار يطلـ ــن أن العقـ ــافعية مـ ــة والشـ ــول المالكيـ ــع قـ ــار مـ للعقـ
ــاء والشــجر  ــات فــي الحيــز للبن والشــجر. وهــو القــول الــذي نرجحــه لتحقــق صــفة الثب

 المتصل بالأرض اتصالا  مباشرا . 

 

. أنــور 510. عبدالمنعم الصدة، مرجــع ســابق، ص709( انظر: حسن كيره، مرجع سابق، ص1)
 .259سلطان، مرجع سابق، ص
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 المطلب الثاني 
 تعريف المنقول في اللغة والاصطلاح  

المنقـــول فـــي اللبـــة: اســـم مفعـــول مـــن نقـــل ينقـــل، نقـــلا ، فهـــو ناقـــل، وجمعـــه 
الأثاث: أي حولــه مــن مكــان إلــى  خــر، ونقــل الشــيء: أي حركــه منقولات، يقال: نقل  

 . (1)من موضعه، ونقل الخبر عن قائله: أي رواه عنه
ــن  ــه مـ ــن نقلـ ــذي يمكـ ــف الـ ــر الثابـ ــال غيـ ــو المـ ــطلاح: "هـ ــي الاصـ ــول فـ والمنقـ

 . (2)مكانه"
 . (3)كما عرف بأنه: كل شيء لا تتوافر له صفة الاستقرار والثبات في حيزه

ــم  ــه ول ــى بعــد تعريف ــة الســعودي المنقــول، واكتف ــاملات المدني ــرف نظــام المع يُع
( بـــالقول "ومـــا عـــدا ذلـــك فهـــو منقـــول". ومعنـــى ذلـــك أن 1/ 22للعقـــار فـــي المـــادة ) 

المنقول يشمل كل شي مادي يفتقــد لصــفة الثبــات فــي حيــزه، ويمكــن نقلــه مــن مكانــه 
 إلى مكان  خر. 

 والمنقول إما أن يكون منقولا  بالطبيعة أو منقولا  بالم ل: 
فــالمنقول بالطبيعــة: هــو الشــيء المــادي غيــر الثابــف، القابــل للنقــل مــن مكــان 
ــة  ــالقوة الذاتيـ ــل بـ ــذا النقـ ــم هـ ــواء تـ ــة. سـ ــي الهيئـ ــر فـ ــ ، أو تبيـ ــر دون تلـ ــى  خـ إلـ
كالحيوانـــات، أو كـــان بفعـــل الإنســـان كالســـيارات، والطـــائرات، والبضـــائع، والكتـــب، 

 . (4)والملابس

 
(. 2274-3/2273( انظــر: أحمــد مختــار عمــر و خــرون، مرجــع ســابق، مــادة )ن ق ل(، )1)

 .435محمد رواس قلعه جي، مرجع سابق، ص
 .220( عبدالرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص2)
 .711ص( انظر: حسن كيره، مرجع سابق، 3)
 .289. توفيق حسن فر ، مرجع سابق، ص714( انظر: حسن كيره، مرجع سابق، ص4)
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والمنقـــول بالمـــ ل: هـــو عقـــار بطبيعتـــه، ولكنـــه يأخـــذ حكـــم ووصـــ  المنقـــول، 
ــارات  ــي عقـ ــدم، فهـ ــدة للهـ ــاني المعـ ــب، كالمبـ ــي القريـ ــذلك فـ ــير كـ ــه سيصـ ــار أنـ باعتبـ
بطبيعتها، ولكن إذا بيعف بقصــد هــدمها، فــ ن البيــع يعتبــر واردا  علــى منقــول بحســب 

 . (1)الم ل، وبالتالي تسري عليه أحكام بيع المنقول
 المطلب الثالث 

 أوجه الشبه والاختلاف بين العقار والمنقول  
يتفق العقار والمنقول في أن كلا  منهما يعد شيئا  ماديا  يصلح لأن يكون محــلا  

 للحقوق المالية. ويختلفان في الآتي: 
العقــار ثابــف فــي حيــزه، ولا يمكــن نقلــه مــن مكــان إلــى  خــر دون تلــ  أو  -1

تبير في هيئته، بينما المنقول غير ثابف في حيزه، ويمكن نقلــه مــن مكــان 
 لآخر. 

ــد  -2 ــة لا تكتســب أو تنتقــل مــن شــخص لآخــر إلا بع ــة العقاري الحقــوق العيني
تســـجيلها فـــي الســـجل العقـــاري، والـــذي يتضـــمن أوصـــاف العقـــار وموقعـــه 
وحالتــه الماديــة والنظاميــة، ومــا يتبعــه مــن حقــوق والتزامــات، والتعــديلات 

، أمــا المنقــولات فــلا تخضــع لشــرط التســجيل مــن حيــث (2)التــي تطــرأ عليــه

 

. محمــد 289. توفيق حسن فر ، مرجع سابق، ص715( انظر: حسن كيره، مرجع سابق، ص1)
ــي عثمــان الفقــي، فقــه المعــاملات، دار المــريخ للنشــر، الريــاض،  م، 1986 -هـــ 1406عل

 .80ص
( وتــاريخ 91نظام التسجيل العيني للعقار السعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/( انظر:  2)

 (.4( و)1هـ.، المادتين )19/9/1443
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ــي  ــجيلها فـ ــام تسـ ــترط النظـ ــي يشـ ــولات التـ ــ  المنقـ ــتثناء بعـ ــل، باسـ الأصـ
 . (1)سجلات خاصة لدا الجهة المعنية كالطائرات والسفن والسيارات

بعــ  الحقــوق العينيــة تــرد علــى العقــار ولا تــرد علــى المنقــول، ومنهــا مــا  -3
 يلي: 
 يتصور أن يرد هذا الحق على غير العقار. حق السكنى. فلا   -أ
( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة 699حــق الارتفــاق. جــاء فــي المــادة )  -ب

الســعودي مــا نصــه: "حــق الارتفــاق حــق عينــي مقــرر لمنفعــة عقــار 
 لشخص على عقار مملوك لشخص  خر". 

ــادة )  -   ــرهن الرســمي. جــاء فــي الم ــرهن العقــاري 1حــق ال ( مــن نظــام ال
مــا نصــه: "الــرهن العقــاري المســجل: عقــد يســجل  (2)المسجل الســعودي

وفق أحكــام هــذا النظــام يكســب بــه المــرتهن )الــدائن( حقـــا  عينيــا  علــى 
عقـــار معـــين لـــه ســـجل، ويكـــون لـــه بمقتضـــاه أن يتقـــدم علـــى جميـــع 
 الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون". 

( 658. جــاء فــي المــادة ) (3)الشفعة تثبف في العقار ولا تثبف في المنقــول -4
من نظام المعاملات المدنية السعودي ما نصه: "الشــفعة حــق الشــريك فــي 

 أن يتملك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته". 

 
ــم )م/1) ــي رقــــ ــوم الملكــــ ــادر بالمرســــ ــعودي الصــــ ــرور الســــ ــام المــــ ــر: نظــــ ــاريخ 85( انظــــ ( وتــــ

 (.3هـ.، المادة )26/10/1428
( وتــــاريخ 49( صــــدر نظــــام الــــرهن العقــــاري المســــجل الســــعودي بالمرســــوم الملكــــي رقــــم )م/2)

 هـ.13/8/1433
( انظــر: نصــر فريــد محمــد واصــل، فقــه المعــاملات المدنيــة والتجاريــة فــي الشــريعة الإســلامية، 3)

. محمــد الفقــي، 50م، ص1998-هـــ 1418المكتبــة التو يقيــة، القــاهرة، الطبعــة الخامســة، 
 .80مرجع سابق، ص
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حيازة الشيء تعد قرينة على الملكية فــي المنقــول دون العقــار عنــد النــزان  -5
( مــن نظــام المعــاملات المدنيــة الســعودي مــا 674فيها. جــاء فــي المــادة ) 

 نصه: "تعد حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزان فيها". 
ليس للوصي بيع عقار القاصــر إلا بســبب يجيــز لــه ذلــك، كســداد ديــن، أو  -6

ــا رأا  ــى مـ ــول القاصـــر متـ ــه أن يبيـــع منقـ ــا لـ ــة ضـــرورية، بينمـ دفـــع حاجـ
 . (1)المصلحة في بيعه

 

. وهبــة 37. علــي الخ يــف، مرجــع ســابق، ص8( انظــر: أحمــد إبــراهيم بــك، مرجــع ســابق، ص1)
ــه الإســلامي، دار 4/48الزحيلــي، مرجــع ســابق، ) ــي، الحــق فــي الفق ــن جبــر الألف (. محمــد ب

م، 2018 -هـــ 1439التحبير للنشــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة الأولــى، 
 .174ص
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 المبحث الرابع 

 والعقار بالتخصيص الفرق بين العقار  
 :ثلاثة مطالب    و يه

 المطلب الأول 
 تعريف العقار والعقار بالتخصيص في اللغة والاصطلاح 

 العقار سبق تعريفه في اللبة والاصطلاح. 
من خصص يخصــص تخصيصــا  علــى وجــه الخصــوص   والتخصيص في اللبة: 

بــدليل ، والتخصيص ضد التعميم، وهو قصر العــام علــى بعــ  منــه (1)وبصفة خاصة
 . (2)مستقل مقترن به

ــادة )  ــف المــ ــار 2/ 22وعرفــ ــعودي العقــ ــة الســ ــاملات المدنيــ ــام المعــ ــن نظــ ( مــ
بالتخصيص بقولها: "يعد عقارا  بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقــار لــه 
ــه  ــن متصــلا  ب ــم يك ــو ل ــدوام ول ــى ســبيل ال ــار أو اســتبلاله عل ــة العق ــى خدم رصــدا  عل

 اتصال قرار". 
ــه  ــه وأصــله، ولكــن ألحقــه مالك ــار بالتخصــيص هــو شــيء منقــول بطبيعت فالعق
بعقــار لــه، بــأن خصصــه لخدمــة العقــار أو اســتبلاله، فأصــبح المنقــول تابعــا  لهـــذا 
العقار، فاعتبرها النظام عقارا . فالشــيء هنــا عقــار حكمــا  لا حقيقــة. والبايــة مــن ذلــك 
ــى خدمتــه أو اســتبلاله، فــلا  هــو ســريان أحكــام العقــار علــى المنقــول الــذي رصــد عل
ــار رغــم إرادة المالــك، بــل يصــبح مصــيره مرتبطــا  بمصــير  ينفصــل المنقــول عــن العق

 

 (.1/651( انظر: أحمد مختار عمر و خرون، مرجع سابق، مادة )خ ص ص(، )1)
ــابق، ص2) ــاني، مرجـــع سـ ــر: علـــي الجرجـ ــع ســـابق، 75( انظـ ــه جـــي، مرجـ . محمـــد رواس قلعـ

 .104ص
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ــث تقتضــي المصــلحة العامــة ضــمان  ــار، حي ــان بالعق ــذلك لا يتعطــل الانتف ــار، وب العق
 . (1)استبلال العقار على أكمل وجه

ومثـــال العقـــار بالتخصـــيص: الأدوات المدرســـية كالطـــاولات والمقاعـــد والأدوات 
والأجهزة التي يتم وضعها وتخصيصــها لخدمــة المدرســة، فهــذه الأشــياء منقــولات فــي 

 أصلها وببيعتها، عقارات في حكمها. 
 المطلب الثاني 

 شروط اعتبار المنقول عقاراً بالتخصيص   
( من نظام المعاملات المدنية الســعودي الســابق 2/ 22يتبين من نص المادة ) 

 ، هي: (2)ذكرها أنه يشترط لاعتبار المنقول عقارا  بالتخصيص تحقق عدة شروط
ــه، بــأن يلحــق المنقــول فعــلا   -1 ــار بطبيعت ــه فــي عق أن يوضــع منقــول بطبيعت

بالعقار بهدف خدمته أو استبلاله، بحيث تكون علاقة التخصــيص بينهمــا 
 واضحة. 

أن يكون المنقول والعقار مملوكين لشــخص واحــد. وغايــة هــذا الشــرط هــو  -2
إخضان المنقول لأحكام العقار ب لحاقه بالعقار في التنفيذ عليــه والتصــرف 
 يه، حتى لا ينفصل المنقول عن العقار رغــم إرادة المالــك، وهــذه البايــة لا 
تتحقــق إلا إذا كــان مالــك العقــار هــو مالــك المنقــول. فــالمنقولات المملوكــة 
ــة لا تعــد  ــي اســتبلال الأرض كــالآلات الزراةي ــي تســتخدم ف للمســتأجر والت
ــولات التــي يســتخدمها  ــذلك الحــال بالنســبة للمنق ــارات بالتخصــيص، وك عق

 

 .510( انظر: عبدالمنعم الصدة، مرجع سابق، ص1)
(. عبــدالمنعم الصــدة، مرجــع ســابق، ص 713-711( انظر: حســن كيــره، مرجــع ســابق، ص )2)

(511-514.) 
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مالــك الأرض دون أن تكـــون مملوكــة لـــه، كمــا لـــو اســتأجر مالـــك مصـــنع 
ــارا   ــيارة عقـ ــذه السـ ــر هـ ــلا تعتبـ ــلاء، فـ ــنع للعمـ ــائع المصـ ــل بضـ ــيارة لنقـ سـ

 بالتخصيص. 
أن يصــدر التخصــيص مــن المالــك نفســه أو مــن نائبــه، فــلا تعتبــر عقــارات  -3

بالتخصــــيص الآلات الزراةيـــــة المخصصــــة لاســـــتبلال الأرض المملوكـــــة 
لصاحب الأرض إذا تم إلحاقها بــالأرض وتخصيصــها لاســتبلالها مــن غيــر 

 المالك.  
أن يكــون الهــدف مــن تخصــيص المنقــول هــو خدمــة العقــار أو اســتبلاله،  -4

بحيث يكون ذلك بالقدر الذي يتلاءم مع الخدمة أو الاســتبلال، ولا يشــترط 
ــتبلال العقـــار، بـــل يكفـــي أن  ــون المنقـــول ضـــروريا  لخدمـــة أو اسـ أن يكـ
يخصص لذلك بالما عمليــة الخدمــة أو الاســتبلال تســتوةبه. ويســتوي أن 
يكون غاية التخصيص خدمة العقــار أو اســتبلاله، فقــد يكــون التخصــيص 
ــدارس،  ــعها فـــي المـ ــي يـــتم وضـ ــد والأدوات والأجهـــزة التـ للخدمـــة، كالمقاعـ
وكالأسرة والأجهزة الطبيــة التــي يــتم وضــعها فــي المستشــ يات، وقــد يكــون 
التخصــيص للاســتبلال، كــالآلات الزراةيــة التــي يــتم وضــعها فــي الأراضــي 

 الزراةية، وكالآلات والعربات التي يتم وضعها في المصانع. 
أن يكون التخصيص عينيــا  لا شخصــيا ، أي لخدمــة العقــار أو اســتبلاله لا  -5

لخدمة مالكــه. فالســيارة المعــدة لركــوب مالــك مصــنع علــى ســبيل المثــال لا 
ــر عقــارا  بالتخصــيص، بخــلاف الســيارة المخصصــة لخدمــة المصــنع،  تعتب

 كالتي تنقل البضائع من المصنع إلى العملاء. 
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أن يكــون التخصــيص علــى ســبيل الــدوام، أي يكــون مســتمرا ، فــلا يلــزم أن  -6
يكون التخصــيص دائمــا  أو م بــدا ، بــل يكفــي أن يكــون ملحوظــا   يــه صــفة 
 . (1)الثبات والاستمرار، حتى لو لم يكن المنقول متصلا  بالعقار اتصال قرار

وصفة العقار بالتخصيص تظــل مســتمرة للمنقــول بالمــا كــان مخصصــا  لخدمــة 
المنقــول الأحكــام الخاصــة بالعقــار، أمــا إذا زال العقار أو استبلاله، وتسري على هــذا 

التخصيص زالف الصفة، وبالتالي لا تسري على المنقــول أحكــام العقــار، وإنمــا تســري 
 . (2)عليه أحكام المنقول

 المطلب الثالث 
 أوجه الشبه والاختلاف بين العقار والعقار بالتخصيص 

 أولاً: أوجه الشبه بين العقار والعقار بالتخصيص:
الأحكام، حيث يسري على العقار والعقــار بالتخصــيص أحكــام العقــار فــي   وحدة -1

جميع المعاملات. ف ذا بيع العقار ف ن ملكية العقار والعقار بالتخصــيص تنتقــل 
للمشتري، وإذا رهن العقار  يشمل الرهن العقــار والعقــار بالتخصــيص، وإذا نفــذ 

 على العقار ف ن العقار بالتخصيص يلحق به. 
وحـــدة الملكيـــة، بمعنـــى أن يكـــون مالـــك العقـــار والعقـــار بالتخصـــيص شخصـــا   -2

 واحدا . 

 

( المــراد باتصــال قــرار: هــو مــا وضــع لا لأن ينفصــل، كالشــجر. انظــر: محمــد صــدقي بــن أحمــد 1)
البورنو، الوجيز فــي إيضــاح قواعــد الفقــه الكليــة، م سســة الرســالة، بيــروت، الطبعــة الرابعــة، 

 .334م، ص1996 -هـ 1416
               . توفيــــق حســــن فــــر ، مرجــــع ســــابق، 515( انظــــر: عبــــدالمنعم الصــــدة، مرجــــع ســــابق، ص2)

 (.290-289ص )
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وحدة المصير، فلا ينفصل العقار بالتخصــيص عــن العقــار رغــم إرادة المالــك، بــل  -3
 يصبح مصيره مرتب  بمصير العقار. 

 ثانياً: أوجه الاختلاف بين العقار والعقار بالتخصيص:
العقار ثابف في حيزه، ولا يمكن نقله مــن مكــان إلــى  خــر دون تلــ  أو تبيــر فــي  -1

هيئتــه، بينمــا العقــار بالتخصــيص غيــر ثابــف فــي حيــزه، ويمكــن نقلــه مــن مكــان 
 لآخر. 

ــالأرض اتصــالا   -2 ــات المتصــل ب ــى والنب ــى الأرض والمبن ــار عل ــق مصــطلح العق يطل
مباشرا ، بينما يطلــق مصــطلح العقــار بالتخصــيص علــى أي منقــول وضــعه مالكــه 

 استبلال العقار على سبيل الاستمرار. في عقار له، لخدمة أو 
العقار يعتبر عقارا  حكما  وحقيقة، بينما العقار بالتخصــيص يعتبــر عقــارا  حكمــا  لا  -3

 حقيقة، فهو في حقيقته وببيعته منقول. 
العقار موجود بذاته وببيعته، بينما العقار بالتخصيص أوجــد لخدمــة أو اســتبلال  -4

 العقار. 
العقــار لا يقــوم علــى خدمــة غيــره مــن العقــارات، بينمــا العقــار بالتخصــيص يقــوم  -5

 على خدمة العقار أو استبلاله. 
صفة العقار دائمــة ومســتمرة دون قيــد أو شــرط، بينمــا صــفة العقــار بالتخصــيص  -6

 مشروبة باستمرار المنقول في خدمة العقار أو استبلاله. 
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 المبحث امام  
 الفرق بين الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء غير القابلة للاستهلاك 

 و يه ثلاثة مطالب : 
 المطلب الأول 

 تعريف الأشياء القابلة للاستهلاك في اللغة والاصطلاح  
لَ، ولــه  الأشياء في اللبة سبق تعريفهــا. والقابــل فــي اللبــة: اســم فاعــل مــن قبــو
عــدة معــاني، منهــا: مــا ســيأتي مســتقبلا ،  يقــال: ســيدخل المدرســة فــي العــام القابــل، 
ومنها: صالح، ومتهيء للقبول أو التأثر بشيء ما،  يقــال: موضــون قابــل للمناقشــة، 

 . (1)وهذا البيف غير قابل للسكن
والمفعــول والاستهلاك في اللبــة: اســتهلكَ يســتهلك، اســتهلاكا ، فهــو مُســتهلوك، 

ــه،  ــه: أي تناول ــه، واســتهلك بعام ــه: أي أهلكــه أو أنفق ــال: اســتهلك مال مُســتهلَك، يق
 . (2)واستهلكف السيارة البنزين: أي استنفدته

والأشياء القابلة للاستهلاك في الاصطلاح: هي الأشــياء التــي لا ينتفــع بهــا إلا 
 . (3)باستهلاكها

 

 (.3/1770( انظر: أحمد مختار عمر و خرون، مرجع سابق، مادة )ق ب ل(، )1)
(. المعجـــم 3/2358( انظــر: أحمــد مختــار عمــر و خـــرون، مرجــع ســابق، مــادة )  ل ك(، )2)

 .991الوسي ، مرجع سابق، ص
 .285. توفيق حسن فر ، مرجع سابق، ص525( انظر: عبدالمنعم الصدة، مرجع سابق، ص3)
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كمــــا عرفــــف بأنهــــا: "هــــي تلــــك التــــي لا يتصــــور اســــتعمالها إلا عــــن بريــــق 
 .  (1)استهلاكها"

 . (2)استعمالها ولو لمرة واحدة"وقيل هي: "الأشياء التي تهلك بمجرد  
( مـــن نظـــام المعـــاملات المدنيـــة الســـعودي مـــا نصـــه: 23وجـــاء فـــي المـــادة ) 

 –بحســب مــا أعــدت لــه  –"الأشياء القابلــة للاســتهلاك هــي التــي ينحصــر اســتعمالها 
 في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلا  للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع". 

 ومثالها: المأكولات، والمشروبات، والحطب، والورق. 
ــا ، وقــد يكــون حكميــا .  ــنص أن الاســتهلاك قــد يكــون مادي ويتضــح مــن هــذا ال
ــه، فاســتعمال  ــر ذاتيت ــادة الشــيء، أو تبيي ــه انقضــاء م ــتج عن ــادي ين فالاســتهلاك الم
المواد البذائية بأكلها ي دي إلى انقضاء مادتها، واستعمال المنسوجات بتحويلها إلــى 
ملابـــس يـــ دي إلـــى تبييـــر ذاتيتهـــا. أمـــا الاســـتهلاك الحكمـــي  يكـــون بالتصـــرف فـــي 
الشيء إلى البير، كاستهلاك النقود ب نفاقهــا ونقــل ملكيتهــا للبيــر. كمــا اعتبــرت هــذه 
المــادة أن كــل مــا أعــد فــي المتــاجر للبيــع قابــل للاســتهلاك، فالكتــاب يعتبــر بطبيعتــه 
شــيء غيــر قابــل للاســتهلاك، ولكــن لــو أعــارت مكتبــة كتابــا  لمكتبــة أخــرا لبيعــه ورد 

، ففي هذه الحالة يعتبر الكتــاب شــيئا  قــابلا  للاســتهلاك، فالاســتهلاك هنــا حكمــي مثله
 . (3)أيضا  لأن ملكية الشيء تنتقل للبير

 

 .718سابق، ص( حسن كيره، مرجع 1)
 .226( أيمن سعد سليم و خرون، مرجع سابق، ص2)
 .525. عبدالمنعم الصدة، مرجع سابق، ص719( انظر: حسن كيره، مرجع سابق، ص3)
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 المطلب الثاني 
 تعريف الأشياء غير القابلة للاستهلاك في اللغة والاصطلاح 

 :تعريفها في اللغةالأشياء والقابل والاستهلاك سبق 
والأشـــياء غيــــر القابلـــة للاســــتهلاك فــــي الاصـــطلاح: "هــــي تلـــك التــــي تقبــــل 

 . (1)الاستعمال المتكرر دون أن تستهلك بمجرد استعمال واحد لها"
 . (2)كما عرفف بأنها: "هي الأشياء التي ينتفع بها دون أن تستهلك"

ــل هـــي: الأشـــياء التـــي لا تهلـــك مـــن أول اســـتعمال لهـــا، حتـــى لـــو أدا  وقيـ
 . (3)استعمالها إلى نقص في قيمتها أو هلاكها بمرور الزمن

 ومثالها: السيارات، والمفروشات، والأثاث، والملابس، والآلات. 
 المطلب الثالث 

 أوجه الشبه والاختلاف بين الأشياء القابلة للاستهلاك   
 والأشياء غير القابلة للاستهلاك 

 الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء غير القابلة للاستهلاك:أولاً: أوجه الشبه بين 
لكل مــن الأشــياء القابلــة للاســتهلاك والأشــياء غيــر القابلــة للاســتهلاك كيــان  -1

 ذاتي مستقل عن الإنسان يصلح لأن يكون محلا  للحقوق المالية. 
إمكانية ورود بع  أنوان العقــود علــى الأشــياء القابلــة للاســتهلاك والأشــياء  -2

 غير القابلة للاستهلاك، كعقد الإيدان، وعقد المقايضة. 

 

 .719( حسن كيره، مرجع سابق، ص1)
 . 525( عبدالمنعم الصدة، مرجع سابق، ص2)
 .285( انظر: توفيق حسن فر ، مرجع سابق، ص3)
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 ثانياً: أوجه الاختلاف بين الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء غير القابلة للاستهلاك:

الأشــياء القابلــة للاســتهلاك تســتهلك مــن أول اســتعمال لهــا، بينمــا الأشــياء غيــر  -1
 القابلة للاستهلاك يتم استعمالها أكثر من مرة. 

بع  الحقوق كحق الانتفان وحق الاستعمال وحق السكنى التي تخــول صــاحبها  -2
ــى  حــق اســتعمال الشــيء تــرد علــى الأشــياء غيــر القابلــة للاســتهلاك، ولا تــرد عل
الأشياء القابلة للاستهلاك، فالمنتفع ملزم برد الشيء بعينه للمالــك عنــد انقضــاء 

 . (1)حق الانتفان، وهذا لا يمكن تحققه إلا في الأشياء غير القابلة للاستهلاك
ــى الأشــياء  -3 ــرد عل ــة للاســتهلاك ولا ت ــر القابل ــى الأشــياء غي ــرد عل بعــ  العقــود ت

القابلة للاستهلاك، كعقد الإعارة وعقد الإيجــار، فالمســتعير والمســتأجر يلتــزم بــرد 
عين الشيء إلى مالكه بعد اســتعماله، فهــذه العقــود لا يمكــن أن تتعلــق بالأشــياء 
الاستهلاكية، فلا يجوز تأجير شيء قابــل للاســتهلاك لأنــه يترتــب علــى اســتعمال 

 . (2)هذا الشيء هلاكه واستحالة رده عينا  إلى مالكه بعد استعماله
 
 
 
 
 

 

. أنــور 286. توفيق حسن فر ، مرجــع ســابق، ص525( انظر: حسن كيره، مرجع سابق، ص1)
 .264سلطان، مرجع سابق، ص

. 286. توفيق حسن فر ، مرجع سابق، ص526( انظر: عبدالمنعم الصدة، مرجع سابق، ص2)
 .264أنور سلطان، مرجع سابق، ص
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 اماتمة 
 وبعد الانتهاء من هذا البحث نخلص إلى أهم النتائج والتوصيات التالية: 

 النتائج:
 الأشياء والأموال ما يأتي:أولاً: أهم أوجه الاختلاف بين 

المال هو الحق الذي له قيمة مالية، ســواء كــان هــذا الحــق عينيــا  أم شخصــيا  أم  -1
معنويا ، أما الشيء فهو محل الحق الذي يرد عليه الحق المالي، سواء كــان هــذا 

 المحل ماديا  أم معنويا . 
الشــيء قــد الشيء أعم من المال، فكل مال شيء، وليس كــل شــيء مــال، أي أن  -2

 يكون مالا ، وقد لا يكون مالا . 
ثانياً: تتفق الأشياء المثلية والأشياء القيمية في أن لكل منهما كياناً ذاتياً مستقلاً عن 

 الإنسان يصلح لأن يكون محلاً للحقوق المالية. وتختلفان في الآتي:

الأشياء القيمية فــلا يوجــد الأشياء المثلية يوجد لها مثيل بلا تفاوت يعتد به، أما  -1
 لها مثيل أو يوجد مع تفاوت يعتد به. 

الأشياء المثلية تقدر بالعــدد، أو الــوزن، أو المكيــال، أو المقــاس، بينمــا الأشــياء  -2
القيميــــة تقــــدر بــــذاتها، ولا يمكــــن تقــــديرها بالعــــدد، أو الــــوزن، أو المكيــــال، أو 

 المقاس. 
الأشــياء المثليــة يصــح أن تكــون دينــا  فــي الذمــة لإمكانيــة ثبوتهــا بأوصــافها، أمــا  -3

الأشـــياء القيميـــة فـــلا يصـــح أن تكـــون دينـــا  فـــي الذمـــة لأنـــه لا يمكـــن أن تثبـــف 
 بأوصافها. 

 الأشياء المثلية تقبل القسمة الجبرية، أما الأشياء القيمية فلا تقبلها.  -4
ذمة المدين لا تبرأ بهلاك الشيء المثلي، وتبــرأ بهــلاك الشــيء القيمــي لاســتحالة  -5

 التنفيذ. 
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ملكيــة الشــيء المثلــي تنتقــل بــالإفراز، أمــا ملكيــة الشــيء القيمــي فتنتقــل بمجــرد  -6
 التعاقد. 

 المقاصة تقع بين الأشياء المثلية، ولا تقع بين الأشياء القيمية.  -7
ثالثاً: يتفق العقار والمنقول في أن كلاً منهما يعد شيئاً مادياً يصلح لأن يكثثون محثثلاً 

 للحقوق المالية. ويختلفان في الآتي:

العقار ثابف في حيزه، ولا يمكن نقله من مكان إلــى  خــر دون تلــ  أو تبيــر فــي  -1
 هيئته، بينما المنقول غير ثابف في حيزه، ويمكن نقله من مكان لآخر. 

الحقوق العينية العقارية لا تكتسب أو تنتقل من شــخص لآخــر إلا بعــد تســجيلها  -2
 في السجل العقاري، أما المنقولات فلا تخضع لشرط التسجيل من حيث الأصل. 

بعــ  الحقــوق العينيــة تــرد علــى العقــار ولا تــرد علــى المنقــول، كحــق الســكنى،  -3
 وحق الارتفاق، وحق الرهن الرسمي. 

 الشفعة تثبف في العقار ولا تثبف في المنقول.  -4
 حيازة الشيء تعد قرينة على الملكية في المنقول دون العقار عند النزان فيها.  -5
الوصــي لا يمكنــه بيــع عقــار القاصــر إلا بســبب يجيــز لــه ذلــك، كســداد ديــن، أو  -6

دفــع حاجــة ضــرورية، بينمــا لــه أن يبيــع منقــول القاصــر متــى مــا رأا المصــلحة 
 في بيعه. 

 رابعاً: يتفق العقار والعقار بالتخصيص في الآتي:

وحــدة الأحكــام، حيــث يســري علــى العقــار والعقــار بالتخصــيص أحكــام العقــار فــي  -1
 المعاملات. جميع  

 وحدة الملكية، بمعنى أن يكون مالك العقار والعقار بالتخصيص شخصا  واحدا .  -2
وحدة المصير، فلا ينفصل العقار بالتخصيص عــن العقــار رغــم إرادة المالــك، بــل  -3

 يصبح مصيره مرتب  بمصير العقار. 



 

 الأول الجزء  م2025   يوليوـ   الثالث والثلاثون الإصدار  سابعمجلة كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر ـ فرع أسيوط العدد ال

 

  

      
 

 
 دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الفقه والنظام   الفروق في الأشياء والأموال

 

600 

 تلفان في الآتي:تخو

دون تلــ  أو تبيــر فــي العقار ثابف في حيزه، ولا يمكن نقله من مكان إلــى  خــر  -1
هيئتــه، بينمــا العقــار بالتخصــيص غيــر ثابــف فــي حيــزه، ويمكــن نقلــه مــن مكــان 

 لآخر. 
ــات المتصــل بــالأرض اتصــالا   -2 ــار علــى الأرض والمبنــى والنب يطلــق مصــطلح العق

مباشرا ، بينما يطلق مصطلح العقار بالتخصــيص علــى أي منقــول وضــعه مالكــه 
 في عقار له، لخدمة أو استبلال العقار على سبيل الاستمرار. 

العقار يعتبر عقارا  حكما  وحقيقة، بينما العقار بالتخصيص يعتبر عقــارا  حكمــا  لا  -3
 حقيقة، فهو في حقيقته وببيعته منقول. 

العقار موجود بذاته وببيعته، بينما العقار بالتخصيص أوجد لخدمة أو استبلال  -4
 العقار. 

العقــار لا يقــوم علــى خدمــة غيــره مــن العقــارات، بينمــا العقــار بالتخصــيص يقــوم  -5
 على خدمة العقار أو استبلاله. 

صفة العقار دائمة ومستمرة دون قيد أو شــرط، بينمــا صــفة العقــار بالتخصــيص  -6
 مشروبة باستمرار المنقول في خدمة العقار أو استبلاله. 

 خامساً: تتفق الأشياء القابلة للاستهلاك والأشياء غير القابلة للاستهلاك في الآتي:

ــون محــلا  للحقــوق  -1 ــان ذاتــي مســتقل عــن الإنســان يصــلح لأن يك ــل منهمــا كي لك
 المالية. 

إمكانيــــة ورود بعــــ  أنــــوان العقــــود علــــى كــــل منهمــــا، كعقــــد الإيــــدان، وعقــــد  -2
 المقايضة. 

 ويختلفان في الآتي: 
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الأشياء القابلة للاســتهلاك تســتهلك مــن أول اســتعمال لهــا، بينمــا الأشــياء غيــر  -1
 للاستهلاك يتم استعمالها أكثر من مرة. القابلة 

ــول  -2 ــي تخـ ــكنى التـ ــق السـ ــتعمال وحـ ــق الاسـ ــان وحـ ــق الانتفـ ــوق كحـ بعـــ  الحقـ
صاحبها حق استعمال الشيء ترد على الأشياء غير القابلة للاســتهلاك، ولا تــرد 

 على الأشياء القابلة للاستهلاك. 
بعــ  العقــود تــرد علــى الأشــياء غيــر القابلــة للاســتهلاك ولا تــرد علــى الأشــياء  -3

 القابلة للاستهلاك، كعقد الإعارة وعقد الإيجار. 
 التوصيات:

ضــرورة التعريــف بالمصــطلحات المتشــابهة الــواردة فــي نظــام المعــاملات المدنيــة  -1
الســعودي لتســهيل معرفــة المــراد منهــا، حتــى لا تكــون محــل إشــكال عنــد تطبيــق 

 النظام. 
تكثيف الدراسات البحثية لنظام المعاملات المدنية الســعودي، لأهميتــه، وحداثتــه،  -2

 وكثرة أحكامه، على أن تشمل الجوانب الفقهية والنظامية. 
القيام بالمزيد من الدراسات البحثية فــي الفــروق النظاميــة بشــكل عــام، لمســاعدة  -3

المهتمـــين بالأنظمـــة والتيســـير علـــيهم فـــي الفهـــم الصـــحيح والـــدقيق للنصـــوص 
 النظامية. 
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 والمراجع قائمة المصادر  
 القر ن الكريم.    -1
ــد    -2 ــق محم ــة المقتصــد، تحقي ــة المجتهــد ونهاي ــد، بداي ــن أحم ــد ب ابــن رشــد، محم

 هـ. 1415صبحي حسن حلاق، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الأولى،  
ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الــدر المختــار شــرح تنــوير الأبصــار،    -3

تحقيـــق عــــادل أحمــــد عبــــدالمجود وعلــــي محمــــد معــــوض، دار عــــالم الكتــــب، 
 م. 2003 -هـ 1423الرياض، ببعة خاصة،  

ابن قدامة، عبــدالله بــن أحمــد، المبنــي مــع الشــرح الكبيــر، تحقيــق محمــد شــرف    -4
ــاهرة،  ــديث، القــ ــيد، دار الحــ ــد الســ ــيد محمــ ــاب والســ ــدين خطــ ـــ 1425الــ  -هــ

 م. 2004
أبــو زهــرة، محمــد، الملكيــة ونظريــة العقــد فــي الشــريعة الإســلامية، دار الفكـــر    -5

 العربي. 
ــر للنشـــر    -6 ــلامي، دار التحبيـ ــي الفقـــه الإسـ ــق فـ ــن جبـــر، الحـ ــد بـ ــي، محمـ الألفـ

 م. 2018  -هـ 1439والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،  
البخاري، عبدالعزيز بن أحمد، كش  الأسرار عن أصول فخر الإســلام البــزدوي،    -7

 م. 1997 -هـ 1418دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،  
البركتي، محمد عميم الإحسان، التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية، بيــروت،    -8

 م. 2003 -هـ  1424الطبعة الأولى،  
 بك، أحمد إبراهيم، المعاملات الشرةية المالية، دار الأنصار، القاهرة.    -9

البهوتي، منصور بن يونس، شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهــى   -10
ــى،  ــة الأولـــ ــروت، الطبعـــ ــب، بيـــ ــالم الكتـــ ــى، عـــ ــرح المنتهـــ ـــ 1414لشـــ  -هـــ
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م.الجرجاني، علي بن محمد، كتاب التعريفات، تحقيق ابــراهيم الابيــاري، 1993
 دار الريان للتراث. 

الخ يـــف، علـــي، أحكــــام المعـــاملات الشـــرةية، دار الفكــــر العربـــي، القــــاهرة،   -11
 م. 2008  -هـ 1429

الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشــرح الكبيــر، دار   -12
 الفكر. 

الـــرازي، أحمـــد بـــن فـــارس، معجـــم مقـــاييس اللبـــة، تحقيـــق عبدالســـلام محمـــد   -13
 م. 1979  -هـ 1399هارون، دار الفكر،  

الــرازي، محمــد بــن أبــي بكــر، مختــار الصــحاح، تحقيــق يوســ  الشــيخ محمــد،   -14
ــرية  ــة، بيـــروت  –المكتبـــة العصـ ــدار النموذجيـ ــة،  –الـ ــة الخامسـ ــيدا، الطبعـ صـ

 م. 1999  -هـ 1420
الرحيبــاني، مصــطفى بــن ســعد الســيوبي، مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح غايــة   -15

 م. 1994 -هـ  1415المنتهى، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، 
الرملي، محمد بن أبي العباس، نهاية المحتا  إلــى شــرح المنهــا ، دار الكتــب   -16

 م. 2003 -هـ 1424بيروت، الطبعة الثالثة، العلمية، 
الزبيدي، محمد مرتضى، تا  العروس مــن جــواهر القــاموس، تحقيــق مجموعــة   -17

-1965)  –هـــ( 1422-1385من المختصين، ببعة الكويف، أعوام النشر ) 
 م(. 2001

الزحيلــي، وهبــة، الفقــه الإســلامي وأدلتــه، دار الفكــر، دمشــق، الطبعــة الثانيــة،   -18
 م. 1985  -هـ 1405
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الزركشــي، محمــد بــن بهــادر، المنثــور فــي القواعــد، تحقيــق تيســر فــائق أحمــد   -19
هـــ 1405محمود، وزارة الأوقاف والش ون الإسلامية الكويتية، الطبعة الثانيــة، 

 م. 1985 -
 السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، دار المعرفة، بيروت.    -20
الجامعــــة الجديــــدة للنشــــر، ســــلطان، أنــــور، المبــــادن القانونيــــة العامــــة، دار   -21

 م. 2005الإسكندرية،  
ســليم، أيمـــن ســعد و خـــرون، المــدخل لدراســـة الأنظمــة الســـعودية، دار حـــافظ   -22

 م. 2018 -هـ  1439للنشر والتوزيع،  
ــانون أو   -23 ــو ســتيف، أحمــد حشــمف، أصــول الق ــدالرزاق أحمــد وأب الســنهوري، عب

المـــدخل لدراســـة القـــانون، مطبعـــة لجنـــة التـــأليف والترجمـــة والنشـــر، القـــاهرة، 
 م. 1950

ــن  ل   -24 ــن حسـ ــهور بـ ــق مشـ ــات، تحقيـ ــى، الموافقـ ــن موسـ ــراهيم بـ ــاببي، إبـ الشـ
 م. 1997  -هـ 1417سلمان، دار ابن عفان، الخبر، الطبعة الأولى،  

شواط، الحسين وحميش، عبدالحق، فقــه العقــود الماليــة، دار الكتــاب الثقــافي،   -25
 م. 2012  -هـ 1433إربد،  

الصدة، عبدالمنعم فر ، أصول القانون، شركة مكتبة ومطبعة مصــطفى البــابي   -26
 م. 1965الحلبي وأولاده بمصر،  

عمر، أحمد مختار بمساعدة فريق عمل، معجم اللبــة العربيــة المعاصــرة، عــالم   -27
 م. 2008 -هـ 1429الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى،  

الفقـــي، محمـــد علـــي عثمـــان، فقـــه المعـــاملات، دار المـــريخ للنشـــر، الريـــاض،   -28
 م. 1986  -هـ 1406
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الفيومي، أحمد بن محمــد، المصــباح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر، تحقيــق   -29
 عبدالعظيم الشناوي، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية. 

قلعــه جــي، محمــد رواس، معجــم لبــة الفقهــاء، دار النفــائس، بيــروت، الطبعــة   -30
 م. 1996  -هـ 1416الأولى،  

 كيره، حسن، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية.    -31
 -هـــ 1442مجمع الفقه الإسلامي الدولي، قرارات وتوصيات، الإصدار الرابع،   -32

 م. 2020
مجمع اللبة العربية بالقاهرة، مجموعــة مــن المــ لفين، المعجــم الوســي ، مكتبــة   -33

 م. 2004 -هـ  1425الشروق الدولية، الطبعة الرابعة، 
النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتــين، المكتــب الإســلامي،   -34

 م. 1991 -هـ 1412عمّان، الطبعة الثالثة،   –دمشق    –بيروت 
واصـــل، نصـــر فريـــد محمـــد، فقـــه المعـــاملات المدنيـــة والتجاريـــة فـــي الشـــريعة   -35

-هـــــ 1418الإســــلامية، المكتبــــة التو يقيــــة، القــــاهرة، الطبعــــة الخامســــة، 
 م. 1998
 الأنظمة: 

( 91التسجيل العيني للعقار السعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/ نظام    -36
 هـ. 1443/ 9/ 19وتاريخ  

نظــام التصــرف فــي العقــارات البلديــة الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم   -37
 هـ. 1392/ 11/ 15( وتاريخ  64)م/ 

ــم )م/   -38 ــي رقــ ــوم الملكــ ــادر بالمرســ ــعودي الصــ ــذ الســ ــام التنفيــ ــاريخ 53نظــ ( وتــ
 هـ. 1433/ 8/ 13
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( وتــاريخ 49نظام الرهن العقاري المســجل الســعودي بالمرســوم الملكــي رقــم )م/   -39
 هـ. 1433/ 8/ 13

ــي رقــــم )م/   -40 ــعودي الصــــادر بالمرســــوم الملكــ ــام المــــرور الســ ــاريخ 85نظــ ( وتــ
 هـ. 1428/ 10/ 26

ــم )م/   -41 ــة الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي رق ( 191نظــام المعــاملات المدني
 ه ـ1444/ 11/ 29وتاريخ  

نظام مكافحة المخدرات والم ثرات العقلية الســعودي الصــادر بالمرســوم الملكــي   -42
 هـ. 1426/ 7/ 8( وتاريخ  39رقم )م/ 
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